
 أنقــرة – اضطرت قناة ”أولاي تي في“  
التركية الخاصـــة إلى وقف بثها بعد أقل 
من شـــهر على بدء أنشطتها، في تكريس 
لواقـــع المؤسســـات الإعلامية المســـتقلة 
التي تنقل وجهـــة نظر المعارضة الموالية 
للأكـــراد، وآل مصيرهـــا إما إلـــى رجال 

أعمال موالين للحكومة أو إلى الإغلاق.
وأعلنت القناة المملوكة لرجل الأعمال 
والوزير السابق، جاويد تشغلار، التوقف 
عن البـــث الجمعة مباشـــرة على الهواء، 
بعـــد 25 يوما علـــى انطلاق بثـــه في 30 

نوفمبر.
وقال تشغلار إنه قرر وقف استثماره 
لأن النهـــج التحريري للقنـــاة قريب جدا 
من المعارضة الموالية للأكراد، لكن رئيس 
تحرير القناة يتهمه بأنه خضع ببساطة 

لضغوط الحكومة.

وأفاد المدير التنفيذي للقناة، سليمان 
ســـاريلار، بأن التلفزيـــون حاول الحفاظ 
علـــى ”التـــوازن بين كافة فئـــات المجتمع 
التركـــي“. وأضاف ”لكن تبـــين لنا أنه لا 

يمكننا الاستمرار في هذا النهج“ .
”إيفرينســـل“  صحيفتـــا  وتكهنـــت 
و”بيرجون“ المحليتان بأن القناة تعرضت 
لهجـــوم حكومـــي بعدما بثـــت اجتماعا 
كاملا لمجموعة برلمانية لحزب الشـــعوب 

الديمقراطي المؤيد للأكراد.
واتهـــم تشـــغلار القنـــاة فـــي بيـــان 
بالتخلـــي عـــن حيادهـــا وبأنهـــا ”مقربة 
جدا من نهج حزب الشعوب الديمقراطي 
الذي تتهمه الحكومة  (الموالي للأكـــراد)“ 

لحزب العمال  بأنه ”الواجهة السياسية“ 
الكردســـتاني، الذي تصنفه تركيا منظمة 

إرهابية.
ويبدو موقـــف مالك القنـــاة مفهوما 
بالنظـــر إلـــى ســـجل الاتهامـــات التـــي 
واجهتها وســـائل الإعـــلام التركية التي 
إذ  الكرديـــة،  القضيـــة  بتغطيـــة  قامـــت 
واجهت تهمة الدعاية الإرهابية وأحكاما 
قاســـية بالسجن لســـنوات طويلة طالت 
جميـــع العاملين فيها، لمجـــرد نقل أخبار 
ما يحدث في المناطق الكردية التي تشهد 

أحداث دامية في بعض الأحيان.
وأوضح ســـاريلار أن تشـــغلار ”كان 
تحـــت ضغط كبير مـــن قبـــل الحكومة“، 
ولـــم يســـتطع الاســـتمرار. وكشـــف أنّ 
“تشـــغلار تلقى قائمة بأســـماء أشخاص 
ليحلوا محلنا جميعًـــا كموظفين موالين 
للحكومة“، مشيرا إلى أن ”الجميع يعرف 
أي جهـــة فـــي تركيـــا تضغط علـــى قناة 
تلفزيونيـــة بـــدأت البث فـــي 30 نوفمبر، 
كانت تهدف إلـــى الانخراط في الصحافة 

المحايدة“.
الوليدة  التلفزيونية  الشبكة  وتوقفت 

عن البث حالما أنهى ساريلار حديثه.
وتم إغـــلاق 12 قنـــاة تلفزيونية و11 
محطة إذاعية  كردية في ســـبتمبر 2016، 
بينها قنـــاة ”زاروك“ التي تبث فقط أفلام 
رســـوم متحركة بالكردية، وعندما ســـمح 
لها بالعودة إلى البث اشترطت السلطات 
التركيـــة أن تكون نســـبة 40 في المئة من 
برامجهـــا باللغـــة التركيـــة ويجب على 

البرامج أن ”تعكس الثقافة التركية“.
كمـــا أغلقت الســـلطات وكالـــة أنباء 
كانت تشـــغّل نســـاء فقط، بينهن الفنانة 
والصحافيـــة الكردية زهـــرة دوغان التي 
اعتُقلت ووُجهـــت لها تهمة العضوية في 
تنظيم إرهابـــي، وحُكم عليها بالســـجن 
لمدة ثماني ســـنوات وتســـعة أشـــهر في 

2017. ولاقى العشـــرات مـــن الصحافيين 
فـــي وســـائل الإعـــلام التركيـــة المصيـــر 
نفســـه، وآخرهم رئيـــس تحرير صحيفة 
”جمهورييت“ جان دوندار بتهمة إفشـــاء 

أسرار الدولة.
بـــأن  التركيـــة  الحكومـــة  وتتـــذرع 
لكونهـــم  يحاكمـــون  لا  الصحافيـــين 
صحافيين، بل بســـبب دعمهم للجماعات 

الإرهابية.
وكان تشغلار قد أســـس إحدى أولى 
شـــبكات الأخبار في تركيـــا، ”إن.تي.في 
نيـــوز“، والتـــي كانت اســـمًا معروفاً في 
مجـــال الأخبار لأكثر من عقد، قبل أن تقع 
تحت سيطرة الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان في أوائل عام 2010، وهو المصير 
الذي حـــدث لجميع الصحـــف والقنوات 

ووسائل الإعلام الأخرى في النهاية.
وقد أعيد تشكيل المشهد الإعلامي في 
تركيا بعد محاولة الانقلاب الفاشـــلة في 
صيف عام 2016، إذ اســـتهدفت السلطات 
العديـــد من وســـائل الإعلام علـــى خلفية 
اتهامـــات بدعـــم متورطين فـــي محاولة 

الانقلاب أو دعم الانفصاليين الأكراد.
أما ما تبقى مـــن الصحف والقنوات 
المستقلة، فقد سارع موالون للحكومة إلى 

الاستحواذ عليها.
وســـائل  واتحادات  المعارضة  وتؤكد 
الإعـــلام فـــي تركيـــا أن 95 فـــي المئة من 
وسائل الإعلام تقع تحت تأثير الحكومة.

”جمهورييـــت“  صحيفـــة  وحافظـــت 
-وغيرهـــا من وســـائل الإعـــلام المحلية 
وموقع ”ديكن“- على  مثل موقع ”تي 24“ 
اســـتقلاليتها من خلال التمسك بملكيتها 
بعيدا عن السلطة، لكنها تعاني كثيرا لأن 
المعلنين يعزفون عنها خوفا من الحكومة.

أمجـــان  كوليـــزار  أمينـــة  وكشـــفت 
-النائـــب عن حزب الشـــعب الجمهوري- 
الصحـــف  علـــى  تضغـــط  الحكومـــة  أن 
الإعلانـــات  حجـــب  بســـلاح  المعارضـــة 
الحكومية عنها، وتســـاءلت عما إذا كانت 
عقوبـــات قطـــع الإعلانات عـــن الصحف 
تحولت إلى سيف مســـلّط على الصحف 
ووسائل الإعلام المعارضة من أجل تكميم 

أفواهها.
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قرب النهج التحريري 

للقناة من المعارضة 

كان وراء القرار بالتوقف 

جاويد تشغلار

بريطانيـــا  ملكـــة  ظهـــرت   – لنــدن   
إليزابيـــث الثانية وهـــي ترقص احتفالا 
بليلة الميلاد في مقطع فيديو بثته القناة 
الرابعة البريطانية، غير أن المقطع ليس 
إلا وســـيلة للتحذير من تقنية ”التزييف 
العميـــق“ ومـــدى التطور الـــذي وصلت 

إليه.
وقالـــت القنـــاة إن الفيديـــو يقـــدم 
”تحذيـــرا صارخـــا بشـــأن التكنولوجيا 

انتشـــار  مـــن  تمكـــن  التـــي  المتقدمـــة 
المعلومات الخاطئة، والأخبار المزيفة في 

العصر الرقمي“.
ودعـــت المشـــاهدين إلـــى التســـاؤل 
”عمّا إذا كان ما نراه ونســـمعه هو دائما 

حقيقي“.
واستأجرت القناة الرابعة استوديو 
ذا تقنيات عالية، لإنشاء الملكة إليزابيث 
المزيفة، وتم التلاعب بالفيديو باستخدام 

تقنية الذكاء الاصطناعي.
العميق“،  ”التزييـــف  تقنيـــة  وتقوم 
على صنـــع فيديوهات مزيفة عبر برامج 
الكمبيوتر من خلال الذكاء الاصطناعي، 
ومحاولة دمج عـــدد من الصور ومقاطع 
الفيديو لشـــخصية ما، مـــن أجل إنتاج 
مقطع فيديو جديد، مـــا قد يبدو للوهلة 
الأولـــى حقيقيـــا، لكنـــه في واقـــع الأمر 

مزيف.
ويشـــعر المتخصصون بقلق متزايد 
من أن تكنولوجيا التزييف العميق يمكن 
استخدامها لإنشاء مقاطع فيديو ”عميقة 
وهمية“، يصعب تمييزها عن الحقيقية.

قبيـــل  المخـــاوف  تصاعـــدت  وقـــد 
مـــن  الأخيـــرة  الأميركيـــة  الانتخابـــات 
إمكانيـــة اســـتغلال تقنيـــة ”التزييـــف 
العميق“ في المنافســـة السياسية، وحذر 
البعض من تزييف الفيديوهات والمقاطع 
الصوتية للمشـــاهير باســـتخدام الذكاء 
الاصطناعي لإظهارهـــم وهم يقولون أو 

يفعلون شـــيئا غير حقيقـــي للتحريض 
أو الترويـــج للمرشـــحين والتأثيـــر في 

الانتخابات.
وقد تم اســـتعمال هـــذه التقنية في 
إنشـــاء مقاطع فيديو إباحية مزيفة لعدد 
من المشـــاهير، كما استخدمت في أحيان 
أخـــرى لخلـــق أخبـــار كاذبة، ممـــا أثار 

حفيظة المشرعين الأميركيين.
ويقـــول باحثـــون إنه يمكـــن لبعض 
الجهـــات الفاعلـــة محاولـــة اســـتخدام 
هـــذه التكنولوجيا لأغـــراض دنيئة، كما 
يقدمـــون بعض الحلـــول المحتملة لهذه 
”نعتقد  وأضافـــوا  الحتميّـــة.  المشـــكلة 
أنه من المهـــم أن يظهـــر الفيديو المركب 
باســـتخدام أدواتنـــا على أنـــه محتوى 

مركّب“.

ووفق الباحثين، فمن المهم الاستمرار 
في تطوير تقنيات علـــم الأدلة الجنائية 
التحقق  وتقنيـــات  الأصابع  وبصمـــات 
(الرقمية وغير الرقمية) لكشـــف الفيديو 

المزور الذي وقع التلاعب به.
وقـــد تقلـــل تدابيـــر الحمايـــة هذه 
من إمكانية ســـوء الاســـتخدام وتسمح 
باستخدام تقنيات تحرير الفيديو بشكل 

مبتكر.
ويرجع اســـتخدام مصطلح التزييف 
العميق إلى اســـم أحد مستخدمي موقع 
”ريديـــت“ الـــذي قام هـــو وآخـــرون في 
نهايـــة عـــام 2017 بمشـــاركة فيديوهات 
إباحيـــة مزيفـــة كانـــوا قـــد صنعوهـــا 
لمشاهير، وحققت تلك الفيديوهات نسب 

مشاهدات عالية.

ومع تصاعد المخـــاوف والتحذيرات 
مـــن هـــذه التقنيـــة، يـــرى البعـــض أن 
هنالك مبالغة في تقدير حجم انتشـــارها 
وخطرهـــا، وأن بث الفيديـــو على القناة 
الرابعة قد يجعـــل الجمهور يعتقد أنها 
تقنيـــة شـــائعة الاســـتخدام أكثـــر مما 
هو الحـــال عليه. وقال ســـام غريغوري، 
مديـــر برنامـــج ويتنس، وهـــي منظمة 
تستخدم الفيديو والتكنولوجيا لحماية 
حقوق الإنســـان ”لم نشـــهد اســـتخدام 
تقنيـــة التزييـــف العميـــق علـــى نطاق 
واســـع حتـــى الآن، باســـتثناء مهاجمة 

النساء“.
وأضـــاف ”من الجيد تعريض الناس 
للتزييـــف العميـــق، لكـــن لا ينبغـــي لنا 
تصعيد الخطاب للادعاء بأننا محاطون 
صحيفـــة  ذكـــرت  مـــا  بحســـب  بهـــم“، 

الغارديان البريطانية.
ويقتـــرح خبـــراء أنه ينبغـــي إطلاع 
الجمهـــور علـــى اســـتخدامات التزييف 
العميق التـــي يمكن اعتبارهـــا مقبولة، 
وكيفية اســـتعمالها في المســـتقبل حيث 
تشـــكل الوســـائط التركيبية جزءا كبيرا 

من الحياة.
وأعـــرب إريك شـــودري، المتخصص 
التقنـــي الباحـــث فـــي تقنيـــة التزييف 
العميـــق لجيريمـــي كوربـــين وبوريس 
جونسون خلال الانتخابات العامة لعام 
2019، إنه يؤيد قرار تسليط الضوء على 
تأثير التزييف العميق، لكن التكنولوجيا 
لا تشكل تهديدًا واســـع النطاق لمشاركة 

المعلومات.
وقـــال ”يكمن الخطر فـــي أنه يصبح 
أســـهل  العميـــق  التزييـــف  اســـتخدام 
وأســـهل، وهناك تحد واضح يتمثل في 
وجـــود معلومات مزيفـــة، ولكن التهديد 
أيضًـــا يكمن في تقويـــض لقطات فيديو 

حقيقية يمكن اعتبارها مزيفة“.

 القاهرة – اعتبر رئيس المجلس الأعلى 
لتنظيــــم الإعــــلام في مصر، كــــرم جبر، أن 
”التســــلية بالســــخرية مــــن أســــوأ أنواع 
البرامج“، وناشــــد الفنانــــين بالابتعاد عن 
هــــذه البرامــــج لأن ”الفنان قيمــــة ومثل“، 
مؤكدا أنــــه بصدد البحث فــــي الإجراءات 
التي ينص عليهــــا قانون المجلس ولائحة 

الجزاءات تجاه هذه البرامج.
وأشار جبر إلى أنه يقصد أي برنامج 
يســــخر من الفنان المصري بصرف النظر 
عن الأســــماء، مبينا أن أكبــــر جزاء يوقع 
علــــى هــــذه البرامج أن يقف الــــرأي العام 
ضدها، بحسب ما نقلت صحيفة ”الوطن“ 

المصرية.
الكاميــــرا  لبرامــــج  انتقــــاده  وكــــرر 
الخفية والتســــلية خلال ورشة عمل عقدت 
الأســــبوع الماضي حول الدراما وتأثيرها 
فــــي المجتمع بحضــــور عدد مــــن الفنانين 
والمنتجــــين والمؤلفــــين، لاســــيما مع قرب 

حلول شــــهر رمضــــان. وألمح جبر بشــــكل 
خــــاص إلــــى برامج الفنــــان رامــــز جلال 
المثيــــرة للجدل فــــي كل موســــم رمضاني 
بســــبب ما تتضمنه من أفكار غريبة، وقال 
إن ”الفنان يقود الفكــــرة والرأي، لا يجوز 
أن أســــتضيفه في برنامــــج وألطخ وجهه 
بالدهانات الحمــــراء والخضراء، وأجعله 
يبكي ويصرخ لأنــــك كفنان ملك للمجتمع، 

ولست ملكا لمن يدفع لك“.
ويســــتضيف رامز جلال في سلســــلة 
برامجــــه التــــي بدأهــــا عــــام 2011، عــــددا 
من نجــــوم الفــــن والرياضة والمشــــاهير، 
ويجعلهم يواجهون الموت بطرق مختلفة، 
لتمتلــــئ الحلقــــات بالصــــراخ والضــــرب 
والألفاظ الخارجــــة أحيانًا والتي يمنعها 
مجلــــس الإعــــلام المصري ويطبــــق عليها 
عقوبات ويحظر على وسائل الإعلام بثها.

وكثيــــرا مــــا تعرض جــــلال لانتقادات 
بسبب إهانة ضيوفه من الفنانين وجعلهم 

يصرخون ويبكون في برامجه. وفي أبريل 
الماضي، قررت نقابة الإعلاميين منع جلال، 
عبر أي وســــيلة إعلامية تبث داخل مصر، 

إلى حين توفيق أوضاعه القانونية.

النقابــــة  نشــــرته  بيــــان  فــــي  وجــــاء 
”بالإشــــارة إلــــى مــــا ورد بتقريــــر المرصد 
الخــــاص فــــي نقابــــة الإعلاميــــين بشــــأن 
الخروقــــات التي ينتهجهــــا برنامج ’رامز 
مجنون رسمي‘ لمقدمه رامز جلال على قناة 
’إم.بي.سي مصر‘، قررنا منع ظهور جلال، 
عبر أي وســــيلة إعلامية تبث داخل مصر، 

إلى حين توفيق أوضاعه القانونية“.

 بغــداد – أكــــدت لجنة الأمــــن والدفاع 
النيابيــــة أن قانــــون جرائــــم المعلوماتية 
ســــيمرر داخــــل مجلــــس النــــواب خــــلال 
الأســــابيع المقبلــــة، رغم الرفض الواســــع 
الإعلامــــي  الوســــط  قبــــل  مــــن  للقانــــون 
والمنظمــــات والهيئــــات المدافعة عن حرية 

التعبير.
وقــــال عضــــو اللجنــــة النائــــب كاطع 
الركابــــي، إن قانون الجرائــــم الإلكترونية 
ســــيوظف اســــتخدام الأدوات الإلكترونية 
المختصة بالإعــــلام والتواصل الاجتماعي 
بشــــكل صحيح، مشــــيرا إلى ”أنه بحاجة 
إلى بعض الضوابــــط والقوانين الخاصة 
بــــه، إذ يتوجب علــــى القضــــاء الأعلى أن 
يشــــكل محاكم مختصة لهذا الأمر، ويكون 
هنــــاك تدريــــب لبعــــض القضــــاة عليه“، 

بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء العراقية.
واعتبر الركابي أن أحد الأسباب التي 
تؤكد عليها لجنة الأمن النيابية في تمرير 
قانــــون الجرائــــم الإلكترونيــــة، هو ضبط 
الفوضــــى الموجودة ســــواء أكانــــت على 
مستوى التواصل الاجتماعي أو الإنترنت 

المفتوح.
يكــــون  أن  مــــن  ناشــــطون  ويخشــــى 
الذي يتحدث  مصطلح ”ضبط الفوضــــى“ 
عنه النائب في حقيقة الأمر تكميما للأفواه 
ومصادرة لحريــــة التعبيــــر المتبقية على 
مواصع التواصــــل والمنصات الرقمية في 

ظل التضييق الممــــارس على الصحافيين 
ووســــائل الإعــــلام التقليديــــة والحملات 

الممنهجة ضدها.
وتقــــول اللجنــــة إن على جهــــاز الأمن 
الوطنــــي أن يتكفــــل بمراقبــــة الصفحات 
وما ينشــــر في الإنترنت ومواقع التواصل 
الاجتماعــــي. واقترحــــت أن يكــــون هناك 
معهد لمتابعة الجرائم الإلكترونية وتدريب 

اللجان المختصة من القضاء.
وانتهــــت الدائــــرة الإعلاميــــة لمجلس 
النــــواب العراقــــي مــــن تقرير ومناقشــــة 
مشــــروع قانون جرائم المعلوماتية في 23 
نوفمبــــر الماضــــي، وتم رفع الجلســــة إلى 

إشعار آخر.
وحــــذرت عــــدة منظمــــات مــــن تمرير 
وطالــــب  المعلوماتيــــة،  جرائــــم  قانــــون 
مركز حقــــوق لدعم حريــــة التعبير رئيس 
بالتدخــــل  صالــــح  برهــــم  الجمهوريــــة 
لحمايــــة الدســــتور مــــن اختــــراق مجلس 
النواب له عبــــر تمرير القوانين التي تقيد 

الحريات.
وعـــدّ المركـــز في بيـــان، تشـــريع هذا 
القانون شرعنة رسمية للدكتاتورية وقمع 
الحريـــات، مضيفـــا أن المشـــروع الحالي 
للقانـــون يحـــد مـــن الحريـــات التـــي من 

المفترض أنها وضعت لتصونها.
ويحتـــوي ”مشـــروع قانـــون جرائـــم 
بنـــودا أثارت الـــرأي العام  المعلوماتيـــة“ 

أبرزها: الســـجن لسنتين وغرامة بـ3 إلى 5 
ملايين دينار عراقي (3420 دولارا أميركيا) 
لمن يســـتخدم الإنترنـــت لإهانـــة الآخرين 
بالقذف والســـب، والســـجن مـــدى الحياة 
لمن يسيء لسمعة البلاد ويتسبب في أذية 

النظام المالي.

بالإضافة إلى أحكام مختلفة بالسجن 
والغرامة المالية لكل من يتطفل أو يزعج أو 
يتصل بمستخدمي الإنترنت الآخرين بدون 
تصريح، أو ينتحل صفة أو اسماً ليس له، 
بقصـــد التضليـــل أو الغش ومـــن يعتدي 
على المبـــادئ والقيم الدينيـــة والأخلاقية 
والأســـرية والمجتمعية، ولكل من ينشئ أو 
يدير موقعاً يحرض على الفسق والفجور.

ويقـــول ناشـــطون وهيئـــات حقوقية 
إن معظـــم مواد ”مشـــروع قانـــون جرائم 
المعلوماتيـــة“ تتضمـــن غموضـــا مفرطـــا 
وتناقضـــا مباشـــراً مـــع المبـــادئ الواردة 
في الدســـتور العراقي، ما قـــد يفتح الباب 
واســـعا للاعتداء على الحريات المدنية في 

العراق.

ــــــاة ”أولاي تي في“ التركية التوقف عن بث برامجها بعد أقل من  آثر مالك قن
شهر على انطلاقها والتي حاولت أن تكون متوازنة في طروحاتها بما يتوافق 
مع تطلعات فئات المجتمــــــع التركي. لكن هذا التوازن لن يعفيها من مواجهة 
ضغوط الحكومة التي تعتبره قربا من المعارضة، ودفعت وسائل إعلام عديدة 

ثمن تلك الضغوط سابقا بسجن العاملين فيها وملاحقتهم.

فيديو راقص مزيف للملكة إليزابيث 

تحذير من التزييف العميق

أعمار قصيرة واستثنائية 

للمشاريع الإعلامية في تركيا
قناة «أولاي تي في» آثرت الإغلاق على مواجهة الحكومة 

توقف سريع

ليس كل ما نراه حقيقيا

البرلمان العراقي يتجاهل الرفض الشعبي 

لقانون جرائم المعلوماتية

مجلس الإعلام المصري يستبق 

الموسم الرمضاني بتنبيه رامز جلال

كرم جبر

ي و

الفنان ملك 

للمجتمع، وليس 

ملكا لمن يدفع له

كاطع الركابي

جهاز الأمن الوطني 

يتكفل بمراقبة ما ينشر 

على الإنترنت

الفيديو يقدم تحذيرا 

صارخا بشأن التكنولوجيا 

المتقدمة

القناة الرابعة


